دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 103
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في بيان الاشكال العويص الذي أُشكل به في خروج القياس أو بالحرى الظن الحاصل من القياس عن الحجة بحكم العقل بناءًا على مبنى الحكومة وقلنا إنّ العقل إذا كان حاكمًا بحجية الظن فحكمه كلي فتخصيص الظن الحاصل من القياس بعدم الحجية هو تخصيص لحكم العقل وحكم العقل غير قابل للتخصيص بدليل لفظي يعني أنّ الدليل اللفظي لا صلاحية له ليكون مخصصًا لحكم العقل ثم أوضحنا أنّ التخصيص يلزم منه التناقض في الحقيقة بعْد ذلك رتبنا إشكالاً آخر على هذا الاشكال قلنا إذا قبلنا بتخصيص حكم العقل الكلي بالنسبة للظن القياسي أي الظن الحاصل من القياس فنحتمل وجود نهي لغير القياس من الشهرة أو الاجماع أو ظن الأولوية مثلاً ولا دافع لهذا الاحتمال لأنّ الدافع لهذا الاحتمال ليس إلاّ قبح ورود ذلك وفي المقام بعْد قبول التخصيص لحكم العقلي بالقياس احتمال وجود تخصيص آخر بالنسبة للظن الحاصل من الشهرة أو الإجماع أو ظن الأولوية في محله لا دافع له ثم أعطينا مثالاً قلنا إنّ الله بارك وتعالى قادر على تعذيب كل شخص المحسن والمسيئ ، قدرة موجودة ، احتمال وقوع العذاب الإلهي على المحسن لا دافع له إلاّ قبح وقوع العذاب على هذا المحسن فيدفع هذا القبح يدفع حصول العذاب من الله بالنسبة للإنسان الصالح بينما في المقام باعتبار عدم وجود قبح لأنّ لو كان قبيح لما حصل له مثال ، ومثاله ماذا ؟ القياس فلا دافع له فكل ظن من الظنون بناءًا على مبنى الحكومة نحتمل عدم حجيته واحتمال عدم الحجية يلغي كونه طريقًا للوصول إلى الحكم الشرعي يعني العقل يحكم بأنّ طريق ، ليش ؟ لأنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ، كان هذا هو تقرير الاشكال وتقرير ما يترتب من إشكال على الاشكال لأنّ هذا الاشكال الثاني يترتب على الأول أما في مقام الجواب فالأخوند يقول لا وقع لورود هذا الاشكال - الاشكال الأول – انتبهوا العلماء يقولون عويص ويصعب الخلاص منه ، والأخوند شيقول ؟ يقول سهل لولا أنهم ذكروه لما استحق الذكر والإجابة ، بس هذا الكلام وين يقوله ؟ بين السطور أو تحت السطور ، خلنا نشوف اشلون نجاوب الأخوند ؟ يقول أحكام العقل التي نحكم بها على قسمين : أحكام العقل المنجزة وأحكام العقل المعلَّقة ، أحكام العقل المنجزة يعني أنّ هذا الحكم العقلي بمجرد أن يتحقق موضوعه يترتب عليه ، شوفوا الآن لما نقول بحسن العدل أينما وُجد عدل حكم العقل بحسنه بقبح الظلم كذلك أينما وُجد ظلم حكم العقل بقبحه ، طيب ؛ هذا القسم الأول من أجكام العقل وعندنا قسم ثاني شنسميه هذا القسم الثاني ؟ أحكام العقل المعلَّقة يعني أنّ العقل يحكم بشيء على فرض عدم ورود شيء آخر أي أنّ حكمه - العقل – معلّق بعدم ورود شيئ آخر يعني أحكام عقلية منجزة أك أحكام عقلية معلقة ؟ يقول : نعم ، أنت الآن أبين لك مثال يقرب لك المطلب وراح بعَد يجينا هالمثال لما نقول بانفتاح باب العلمي ، باب العلمي منفتح ونقول كلما أورث الظن فهو حجة يعني أنّ هذا الظن علمي تتمت حجيته من قبل الشارع فالعقل أينما ورد ظن حكم بحجيته بس هذا الحكم من لدن العقل بالحجية لما يفيد الظن إنما على فرض أنّ الشارع لم ينصب دليلاً فلو نصب دليل قد لا يفيد ظنًّا للمكلف لكن باعتباره منصوب من قبل الشارع فهو أيضًا حجة لأنّ العقل إنما يحكم بحجية الأدلة المستفاد منها الظن على فرض عدم وجود دليل منصوب من قبل الشارع حتى لو كان هذا الدليل لم يفد الظن ، يقول تعال يعني مثلاً لو قال الشارع أنا نصبت الخبر الحسن- يعني الذي رواته غير موثقين بس ممدوحين يقولون فلان خوش آدمي بس ما ينصون عليه بالوثاقة - حجة  ، جاء الشارع قال أنا نصبت خبر الثقة حجة وجاني خبر ثقة وأنا خبر الثقة ما يفيدنيا لظن وكان عندي باب العلمي مفتوح يعني أنّ كل ظن أقول مثلاً ماذا ؟ كل ظن أو فرضنا أنّ مثلاً شنهوا ؟ الظن الحاصل من خبر الثقة وكان عندي حجة بس الآن الظن الحاصل من خبر الحسن حجة وإلاّ مش حجة ؟ حجة أيضًا لأنّ الحكم بحجية  خبر الثقة إنما ماذا ؟على فرض أنّ الشارع لم ينصب طريقًا آخر أما لو نصب طريقًا في حال انفتاح باب العلمي أيضًا يكون ذاط الطريق ماذا؟ حجة ولا إشكال فيه ، خلنا نجي هنا ، شوف نقول إشكالكم شنهوا ؟ تقولون إنّ تخصيص الحكم العقلي محال لا يمكن ، حكم عقلي تخصصه ما يمكن ، تقول إنّ الظن بحكم العقل على مبنى الحكومة حجة تالي تقول الظن الحاصل من القياس ليس بحجة ، يقول إي ما يخالف ما يتنافى القول الثاني مع القول الأول لماذا ؟ يقول لأنّ القول وهو حجية الظن حكم عقلي بحجية الظن على فرض عدم إلغاء الشارع لبعض الظنون عن الحجية ، بعبارة ثانية يعني أنّ موضوع حكم العقل منذ البداية هو كل ظن لم يحكم الشارع بإلغائه عن الحجية فالظن الحاصل من القياس ماذا ؟ خارج عن الحجية لماذا ؟ مش بالتخصيص حتى يقال لنا يستحيل تخصيص حكم العقل بل خارج بأي شيء ؟ بالتخصص ، منذ البداية هو لم يدخل في لحجية ليقال كيف موضوع حكم العقل بالحجية شاكلاً لهذا الفرد فكيف أخرجتموه ، شفت اشلون الالتفته الأخوندية حلوة جميلة جدًَّا وحسناء بعَد ، خلنا اللآن نشوف يقول الأخوند إذا نظرنا إلى الدليل الشرعي المفيد للانفتاح لأنّ بالتواتر القياس ليس بحجة ، بالتواتر مش خبر واحد ، خبر متواتر يشزف عندنا علم بخروج القياس عن الظنون يقول الأخوند ، خروجه منذ البداية أصلاً هو القياس يعني باصطلاحنا بتعبيرنا فلس ما يسوى ما علينا به مرة وحدة ، فلما يجب العقل ويحكم بحجية كل ظن ذاك خارج على الظنون التي يحكم العقل بحجيتها مش موضوع لحكم العقل لنقول بأنّه أخرجناه تخصيصًا لأنّ خارج منذ البداية لأنّ دل دليل علمي منفتح على خروجه عن ماذا ؟ عن دائرة الحجية لأنّ نحن عندنا حكم العقل بحجية كل ظن الحكومة هذا ماذا ؟ على مبنى الانسداد ما عندنا ماذا ؟ انفتاح ونحن فرضنا إنّ بالنسبة لهذا الظن الخاص وهو الآتي عن طريق القياس أكُ انفتاح بالنسبة إلأيه نلغي حجيته ، معاي شيقول الأخوند ؟ يقول أنا الأخوند لما أنظر إلى دليل ما شاء الله عليّ أطالع هالدليل بنظرة واقعي هذا مش مدح لنفسه وإنما من باب تعترف بحذاقته ،طيب ؛ في عندنا ههنا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – انتبه للمقدمة الذي جبه الآن دقيقة ، العقل متى حكم بحجية كل ظن ؟ موضوعة بناءًا على الانسداد يعني إذا في انفتاح يحكم بحجية الظن ، معاي ؛ لو وجد انفتاح يحكم ؟ بالنسبة للقياس فيه انفتاح ، باب العلمي فيه ، عندنا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي ، فكل دليل جايك من القياس فشنهوا ؟ انفتاح بالنسبة له ملغى حجيته بالتواتر فما راح يوصلك إلى الحكم الشرعي معاي ؛ انفتاح مش انسداد - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – منفتح ، أحسنت ، نحن نقول الآن - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( نحن الآن منسدة عندنا طرق القياس ، القياس ليس طريقًا ) وأجاب الشيخ  حسين – كل الطرق منسدة ما عدا هالطريق القياسي منفتح بالنسبنة لنا ، أك أدلة ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ليش ؟ الآن أبين لك حتى أسمع هذا الاشكال والجواب ، لعل هذا الذي في ذهنك الإجابة الآن ، هو الأخوند متوجه ما شاء الله لكل شاردة وواردة يقول هذا الجواب ليس في محله لأنّ هذا الجواب هو ماذا ؟ مو نصب طريق منفتح بل هو ماذا ؟ عدم نصب مو نصب ، لو قيل نصب انفتاح نصب طريق لقبلنا ذلك كما أوضحنا في المثال المتقدم لما الشارع يحكم في باب الانفتاح بشيء يقول كل ظن ثم يجيب لنا مثلاً ماذا ؟ دليلاً ولا يستفاد منه الظن أيضًا نقول بحجيته بس هنا هو مو نصب هو ألغى يعني عدم نصب وليس نصب ، هذا الذي في ذهنك ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( نعم ) وأجاب الشيخ  حسين – شفت اشلون الأخوند متوجه حتى للخواطر التي تجي في أذهانكم ، يقول الأخوند إلتفت إليّ يقول ولا يخفى إنّ عدم نصبه للطريق كنصبه للطريق بل عدم لأنّ نصبه طريق يستلزم نصب طريق ، عجيب ؛ يقول  نعم إلتفت إلتفت ، اشلون؟ يقول : إذا الشارع ألغى حجية القياس يعني عدم نصب لطريقية القياس معناه ماذا ؟ كعنى أنه نصب يقول الأخوند ههنا نصب في هذه الحالة نصب طريقًا وهو الأصل العملي عند فقدان القياس لأنّ ما أك عندك دليل ، دليل ظني ما فيه بعَد راح ترجع بشكل أوتوماتيكي وين ؟ إلى الأصول العملية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي ، الآن هو ما يقول في ...... انسداد بالنسبة للظن الحاصل من القياس ، لو ما عندنا إلاّ طريق هكذا أصلاً ما نقول بحجيته لأنّ هذا منفتح - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الظن الحاصل من القياس ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول (إي ، لو فرضنا ما عندنا إلاّ الظن الحاصل من القياس) وأجاب الشيخ  حسين –  خلاص نرجع إلى الأصل العملي يقول الأخوند ولا يشكل علينا أن نكون - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( فرضنا في باب الانسداد نحن ما نرجع إلى الأصول العملية ) وأجاب الشيخ  حسين – يا حبيبي خلاص ما في انسداد بالنسبة للقياس حتى تصير العبارة أوضح ، في انفتاح بالنسبة للقياس ، الشارع جعل عدم القياس هو المتبع ، خلاص بعَد ما نقدر نقول ليش ؟ لأنّ الشارع جعل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لو في كل الأمور نجري الأصل العملي في هالمورد الذي قام ظن عندنا قياسي هذا ما يخرجنا على الشريعة بل يخلي حوزة الشريعة بنا منيعة لأنّ يسهل الأمور ويحبننا للشريعة فيخلينا نأخذ بالشرع ، نقول الشارع سهل الشريعة سهلة سمحاء ، مو نحن الآن إذا جئنا نرغب واحد نقول له الشريعة سهلة سمحاء لو بنقول له تعال صل وصوم وزكي وحج وأفعل كذا وطهارة كذا وما أدري شنهوا ، قال : ياله ولوا أنا مشغول شنهوا الحشي هذا أنتم ما عندكم شغل ، بس إذا جاء لنا قال أنا عندي أظن من القياس حاصل يوجب عليّ مثلاً الدعاء عند رؤيت ، قلنا له يا حبيبي لا دعاء ولا يحزنون إذهب إلى شغلك هذا الظن الحاصل من القياس مش حجة مرة وحدة ، قال عجيب ؛ هو أنت لك ثواب بعَد حتى لو تركت الدعاء واشتغلت بقضاياك الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله ، قال : عجيب ؛ الشريعة هكا عندكم كذا ، نقول إي كذا وزيادة بعَد ، قال والله خوش دين هذا ، تمسك هذا ما يوجب الخروج من الشريعة ، لو كل شيء بنجري فيه ؟ بلي بس قفي هالمورد هذا ما يوجب الخروج فنخلي كما قلنا الشريعة منيعة ، طيب ؛ بعَد الأخوند إذا يريد يسوي شيء ؟ يستوي ، ما عليه إلاّ يطلع ويرتب الأمور عنده ، هذا الآن سواه ، والخلاصة يقول توجه إليّ لما نقول إنّ الشارع نهى عن اتباع القياس بعَد الظن الحاصل من القياس مش موضوع لحكم العقل بحجية الظن ، صار مش موضوع حتى نقول لماذا موضوع الحكم موجود حكمه العقلي ؟ مع ذلك الحكم لا يشمله بل نقول إنّ الموضوع للحكم في هالمورد مش موجود بالمرة خارج ماذا ؟ تخصصًا لا تخصيصًا ، طيب ؛ يقول بعَد يرجع يجيب لنا المثال الذي أنا مساعة جبته يقول كما إذا أمر الشارع في حال الانفتاح ، نحن عندنا ماذا ؟ باب العلم منفتح وهو كل ظن آتينا من خبر ثقة حجة ، معاي ؛ كل ظن من خبر ثقة العقل خو بعَد راح يحكم بانفتاح باب العلمي عندنا أيضًا حكم عقلي وحكم شرعي بأنّ كل ظن آتٍ من خبر الثقة فهو موضوع للحجية ، طيب ؛ إذا جائنا الشارع ونصب لنا ظن بس مش آتي من خبر الثقة بل آتي من خبر الحسن مثل ما قلنا ، واحد يقول تعالوا حكم العقل فقط مورده خبر الثقة اشاون عممتم مع عدم وجود موضوع حكم العقل ؟ نقول له : انتبه هذا موضوع حكم العقل إذا لم يحكم الشارع بوجود موضوع غيره أما في حالة حكمه بعَد خلاص صار ذاك حجة بحكم الشارع كما ههنا أيضًا لو ألغى الشارع بالتواتر حجية القاس ما نقدر نقول في المقام إنّ موضوع حكم العقل موجود ومع ذلك العقل لا يحكم ليشكل علينا بأنّ هذا تخصيص في القاعدة العقلية والقواعد العقلية غير قابلة للتخصيص ، الآن أدركتم شيقول الأخوند ؟

التطبيق : 

     شوفوا أولاً يمدحنا يقول وأنت خبير سوانا خبراء شفت اشلون ؛ بأنه لا وقع لهذا الاشكال بعْد وضوح كون حكم العقل بذلك مش حكم تنجيزه لا ، معلّقًا على عدم نصب الشارع طريقًا واصلاً قلو وصل طريق عندنا ، نحن نقول بحجية الظن إذا لم يصل لنا طريق ربما مع وصول الطريق هذا بعَد ما نقول بالحجية لأنّ صار باب العلمي مفتوح معاي ؛ وعدم حكمه الشارع به بهذا الطريق فيما كان هناك منصوب ولو كان أصلاً ولو كان هذا الطريق المنصوب أصل عملي فالشارع بعَد ما يحكم فالعقل بعَد ما يحكم بالانسداد وحجية كل ظن مع وجود طريق منصوب ولو كان هذا الطريق المنصوب شنهوا ؟ من الأصول العملية لأنّ حكم العقل بحجية كل ظن إنما يكون في حالة عدم وجود دليل من لدن الشارع واصل إلينا ولو كان هذا الدليل أصل عملي ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذا الدلي وهو الأصل العملي ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، لو كان في هالمورد يعني ، انتبهنا يقصد في مورد يعني نحن مثلاً لو جينا قلنا شوف نحن في باب الطهارة بس في باب الطهارة عندنا أدلة متواترة ، في باب الطهارة دائمًا نجري الأصول الأصول العملية في أي شك ، مثل في باب الحدود تدرأ بالشبهات هذا عندنا أصل عملي دائمًا ، دائمًا نجري ماذا ؟ يعني عدم تحقق الموضوع الذي يجرى فيه الحد بأدنى شبهة معاي ؛ هذا بعَد أصل عملي متبع يعني انسد علينا باب العلم والعلمي وصار عندنا بعض الظنون ماذا ؟ حجة بس الشارع وضع لنا الأصل العملي في باب الحدود والشبهات التي تجري الحدود في الشبهات بمجرد أن نشتبه ما يجوز لنا ماذا ؟ تطبيق الحد الشرعي ، ليش ؟ لأنّ الشارع جعل الأصل العملي حجة وفي روايات ماذا ؟ متعددة ولذلك يقول بداهة أنّ من مقدمات حكم العقل بحجية الظن بناءًا على مبنى الحكومة عدم ، من مقدمات حكم العقل عدم وجود علم قطع يعني ولا علمي انسداد باب العلم والعلمي فمع انفتاح باب العلم والعلمي ، مقدمة التي من مقدماته حتى يحكم مش موجودة ، الظرف هو الانسداد ، خذا مفنوح يقول ، معاي ؛ إي ، فلا موضوع لحكم العقل مع انفتاح باب العلم والعلمي ، مع احدهما يعني انفتاح باب العلم أو العلمي ، يعني اش تريد تقول ؟ يقول والنهي عن ظن حاصل من سبب ، أك نهي وارد عندنا في التواتر عن ماذا ؟ عن سبب خاص وهو ماذا ؟ القياس ليس إلاّ كنصب شيء ، إشكالك هذا ، النهي هذا مثل نصبك ، كنصب شيء ، تالي يقول مش كنصب ، كنصب يعني يشبه ، لا ، أصلاً النهي يستلزم النصب ، بل هو يستلزمه فيما إذا كان بمورده أصل شرعي مثل البراءة، دائمًا البراءة عنه مثل هكذا مثل قضايا الحدود وفي القضايا هذه ، تدرى بالشبهات دائمًا تجري البراءة وعدم تعلق الحكم لا بالمكلف ولا بالحاكم ، فلا يكون نهيه ، نهي الشارع عنه عن هذا الدليل الظني الحاصل من القياس رفعًا لحكمه – العقل – عم موضوعه – موضوع العقل – شفت اشلون ، لو الواحد قرأ مع أحدهما والنهي عن ظن حاصل من سبب ليس إلاّ كنصب شيئ بل هو يستلزم فيما كان في مورده ناصب شرعي فلا يكون النهي عنه رفعًا لحكمه عن موضوعه )) ما ندري شيقول ، إذا نحن عرفنا شيقول سهُل علينا المطلب ، شوفوا الآن سنقرأ العبارات وتالي بنرجع له شوف إش كد العبارات صعبة ؟ يقول : ( بل به يرتفع موضوعه وليس حال النهي عن سبب مفيد للظن إلاّ كالأمر بما لا يفيده وكم لا حكومة معه للعقل لا حكومة له معه وكما لا يصح بلحاظ حكمه الاشكال فيه لا يصح الاشكال فيه بلحاظه ، شفت اشلون ؟ ألغاز بس الآن نقرأه تشوفها واضحة ، شيقول الأخوند ؟ والنهي عن حاصل من سبب ليس إلاّ كنصب شيء بل هذا النهي – شفت بل هو هذا النهي – يستلزمه فيما كان في مورده ،في مورد النهي أصل شرعي فلا يكون نهيه أي الشارع ، نهي الشارع عنه ، عن أي شيء ؟ عن هذا القياس يعني الطريق الظني الحاصل من القياس رفعًا لحكم العقلي لحكمه عن موضوع حكم العقلي ، حتى يشكل عليه ، بل به بنهيه الشارع عن هذا الطريق الظني الحاصل من القياس يرتفع موضوعه موضوع حكم العقل وليس حال النهي عن سبب مفيد للظن إلاّ كالأمر بما لا يفيد الظن ، يقول نحن ألا نقول بحجية الظن في حال الانفتاح فلو أمرنا نحن نقول في حجية الظن في عالم الانفتاح الظن الحاصل من شنهوا ؟ من خبر الثقة فلو آمر انا الشارع بحجية الظن الحاصل من الخبر الحسن ألا نقول به مع أنّ نحن وين نحكم ؟ بالحجية لخبر الثقة بس لأنّه الشارع أمر صار ذاك أيضًا حجة لأنا نحن نقول بحجية الظن في حال الانفتاح لخبر الثقة على فرض ما موجود دليل آخر منصوب من الشارع أما لو نصب بعَد أيضًا يصير شنهوا ؟ دليل يبقى في دلالته طريقًا موصلاً لأحكام الشارع ولذلك يقول : وليس حال النهي في المقام عن سبب مفيد للظن وهو القياس إلاّ كالأمر بالحجية للطريق الذي لا يفيد الظن وهو الخبر الحسن ، معاي ؛ وكما لا حكومة معه مع هذا الأمر بما لا يفيد الظن لأنّ العقل ما يحكم بأنّ هذا الخبر الحسن ليس بحجة ، خارج عن موضوعه ، تخصصًا خارج وكما لا حكومة معه يعني مع أمر الشارع بحجية الظن للخبر الحسن للعقلي لا حكومة للعقل معه مع نهيه ، مع نهي الشارع عن الظن الحاصل من القياس ، لا حكومة له وكما لا يصح بلحاظ حكمه بلحاظ حكم الشارع بحجية الظن الحاصل من الخبر الحسن الإشكال في هذا الظن فيه لا يصح الاشكال في الظن الحاصل من القياس بلحاظ حكم العقل لأنّ خلرج موضوعًا عن حكم العقلي ، خلاص صار ذيك الالغاز زالت ، نجي الآن إلى شنهوا ؟ إلى ( لا بأس) شوفوا هنا ، يقول الأخوند رحمه الله قول كلامنا المتقدم كان في دفع الإشكال الموصوف بالعويص والدقيق ونحن ولله الحمد كان بالنسبة إلينا قلنا لا يستحق الذكر لو أنّ العلماء ذكروه بس يقول شوف في إشكال آخر في المقام ينبغي أن نتوجه إليه ،إشكال آخر ، يبتني هذا الاشكال مو فقط يبتني ، يبتني هذا تعبير تسامحي كالإشكال الذي أوردناه من الفقيه القديم ابن قبا ، تتذكرون ابن قبا اش قال ؟ في حجة الظن الحاصل من خبر الواحد اومن غيره من الإمارات قال إنّ جعل الظن حجة من قبل الشارع فيه إشكالات متعدة : واحد : لزوم الجمع بين النقيضين ، اثنين لزوم الجمع بين .....

--- انتهى الشريط ولم تنتهي المحاضرة ------

     بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







